· محضر جلسة –
لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام 
 الجلسة عدد 3 : الأربعاء 29 فيفري 2012 على الساعة الثالثة بعد الظهر 
عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام جلسة الإستماع الأولى يوم الأربعاء 29 فيفري 2012 على الساعة الثالثة و10 دق بعد الظهر. وتولت رئيسة اللجنة الترحيب بالسيد توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق ثم قدمت جدول الأعمال التالي : 

·  الإستماع إلى السيد توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة على الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها 

·  الإستماع إلى السيد نـورالديـن حشاد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
·  الإستماع إلى السيد عبد الرزاق الكيلاني الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي.
ثم أحالت الكلمة إلى السيد المقرر ذكّر بأن هذه الجلسة تتنزل في إطار ما ينص عليه النظام الداخلي وخاصة الفصل 59 منه إذ أنه يمكن للجان في نطاق تعميق النظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الإستفادة برأيه وذلك إما عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محددة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرالمجلس .

ونظرا لضخامة العمل المناط بعهدة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، ارتأت هذه اللجنة أن تستنير  برأي من سبقها في العمل على هذه الملفات الهامة لمدة لا يستهان بها كاللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق التي يترأسـها السيـد توفيق بودربالة وذلك لأخذ فكرة عامة عن طريقة عمل هذه اللجنة وما انتهت إليه من نتائج دون التعمق كثيرا في المضامين.

وفي بداية مداخلته ، بيّن السيد توفيق بودربالة أن سبب تلبيته لهذه الدعوة هو أن اللجنة التي يمثلها واللجنة الخاصة للمجلس الوطني التأسيسي لهما نفس الهدف وهو رد الإعتبار لشهداء وجرحى ثورة 14 جانفي وردّ جزء بسيط من الكثير الذي أعطوه للشعب التونسي كعرفان بالجميل .

وذكّر رئيس لجنة استقصاء الحقائق أن هذه اللجنة باشرت أعمالها بتقبل ملفات المواطنين منذ يوم 31 جانفي 2011، بعد تكوينها بقرار سياسي يوم 17 جانفي 2011 ولكن العمل الرسمي للجنة بدأ بعد توفر الأرضية القانونية اللازمة أي بعد صدور المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 الذي يضبط صلاحياتها وهي متكونة من 18 عضوا يعملون دون مقابل .

وابتدءا من 12 مارس إلى 23 سبتمبر،  قامت اللجنة بزيارات ميدانية إلى 24 ولاية لمعاينة عائلات الشهداء والجرحى والإستماع إلى الشهود والأطباء العاديين والشرعيين في المستشفيات لتكوين الملفات، هذا بالإضافة إلى تلقي شكاوي المواطنين مباشرة بمقر اللجنة .

ومن 23 سبتمبر إلى 23 أكتوبر أتمت اللجنة زيارة السجون التونسية التي وقع فيها انتفاضات وسقط فيها ضحايا (مثل سجين بــرج الرومــي، سجن المسعديــن، سجن المنستير...) كما استمعت إلى كل المسؤولين الأمنيين والسياسيين الموقوفين في العوينة وعددهم 19 شخصية من كبار مسؤولي النظام البائد . وأوضح رئيس اللجنة الوطنية أن الأعمال التي قام بها أعضاء لجنته تتماشى وأعمال حاكم التحقيق غي أنه ليس لهم الحق في إصدار بطاقة جلب أو بطاقة إيداع ولا إصدار الأحكام وأكد أنهم لا يعوّضون القضاء فهو السلطة الوحيدة المخول لها تحديد المذنبين وإدانتهم جزائيا . 
واطلع رئيس لجنة استقصاء الحقائق على حصيلة أعمال هذه اللجنة بعد أن قطعت 185 ألف كلم للاتصال والإنصات إلى عائلات شهداء وجرحى الثورة حيث أن مجموع الملفات التي تم دراستها حتى يوم 18 فيفري 2012 بلغ 2934 ملفا منهم 338 وفيات دون احتساب الذين توفوا في السجون . وقد أشار السيد توفيق بودربالة في هذا الصدد أنه استعمل عبارة "وفيات" عوضا عن "شهداء" لأن المرسوم المتعلق بإحداث لجنة استقصاء الحقائق لم ينص في فصوله على تحديد مفهوم تعريف واضح للشهيد مما يضفي صفــة " الوفيات"  على ضحايا التجاوزات التي وقعت خلال الفترة من 17 ديسمبر2010 إلى 19 فيفري 2011 .
أما الذين توفوا في السجون فقد بلغ عددهم 84 حالة في حين أن الملفات لم تخص الجرحى بلغت 2196 ملفا و 427 ملفا تتعلق بعمليات التخريب ونهب المؤسسات الخاصة خلال تلك الفترة .

وفي نهاية مداخلته، صرّح رئيس استقصاء الحقائق أن لجنته شارقت على إنهاء وإعداد تقريرها الختامي وذلك في غضون الـ3 أسابيع القادمة على أقصى تقدير حيث سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية . وأوضح أن عملية التقصي أثبتت عدم  تورط الجيش في عمليات القتل وحددت بعض المسؤوليات المؤسساتية بخصوص إعطاء الأمر باستعمال الذخيرة الحيّة وقتل الأبرياء من أبناء الشعب والإنفلات الأمني . كما أضاف أن التقريرسيتضمن  عديد التوصيات من أهمها كيفية جبر الضرر للضحايا ورد الإعتبار لهم ولعائلاتهم وكيفية 

ضبط مفهوم الشهيد .  
من جانبهم ، توجه أعضاء لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو العام بالمجلس الوطني التأسيسي بجملة من الملاحظات والاستفسارات إلى رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق تعلقت بالخصوص بالتباطئ في تحديد القائمة النهائية للشهداء والجرحى وضرورة مراجعة القوائم المضبوطة لتضمنها شهداء وجرحى مزيّفين إضافة إلى اعتماد تعاريف واضحة للشهيد والجريح لتسهيل عملية الاستقصاء وتحديد مسؤولية القتل وكيفية التعويض.

وتجدر الإشارة أن السيد فيصل الجدلاوي اقترح أن ينضم عضوين أو ثلاث من أعضاء لجنة شهداء وجرحى الثورة إلى لجنة استقصاء الحقائق بصفة دائمة حتى تتمكن اللجنتين من التواصل فعليا .

وفي ردوده عن هذه التساؤلات والاستيضاحات ، أبرز السيد توفيق بودربالة أن المرسوم المحدث للجنته يخول له ضبط قائمة الوفيات والجرحى للفـترة الممتـدة مـن 17 ديسمبر2010 إلى 19 فيفري 2011 أما القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة فقد أصدر مرسوم آخر لتكليف لجنة أخرى بتحديد هذه القائمة مذكّرا أن لجنته لا تحلّ محلّ المحاكم في تحديد المسؤوليات الجزائية وأن الأشياء التي لا يخوّلها القانون لا يجب أن يؤاخذ عليها .

وبخصوص تعريف الشهيد والجريح ، بين السيد رئيس اللجنة الوطنية توفقه التام مع أعضاء اللجنة الخاصة للمجلس الوطنية التأسيسي بأن إشكالا كبيرا اعترض عمل لجنته جرّاء عدم التنصيص على مفهوم واضح للشهيد والجريح صلب المرسوم عدد 8 لسنة 2011 وأشار في هذا الصدد أنه وفريق العمل قد تقدموا باقتراحات عديدة صلب تقريرهم النهائي لتلافي أغلب النقائص والإشكالات التي تعرضوا لها من بينها تكليف لجنة وطنية تتضمن نواب عن كل ولاية سقط فيها أموات لتعريف الشهداء والجرحى وتقديم تصوّر كامل وشامل لكيفية التعويض وردّ الاعتبار لشهداء وجرحى الثورة وأهاليهم .

وفي إطار حصة الاستماع المخصصة للسيد عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي لتحديد كيفية التواصل مع بقية الوزارات التي يمكن أن تتداخل في ملفات شهداء وجرحى الثورة والعفو العام، فقد حضر نيابة عنه كل من رئيس ديوانة السيد معز حسيون والسيد الطاهر  يحيى مكلف بمهمة لدى الوزير.

وقد ذكّر السيد معز حسيون بفحوى الفصل 59 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي مؤكدا أن للجان القرة فقط إمكانية الإستئناس والإستنارة بمن ترى الإستفادة برأيه ويمكن لها أيضا طلب الإستماع إلى ممثلي الحكومة ولكن لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام هي لجنة خاصة وليست قارة حسب الفصل 72 من هذا النظام وتتولى متابعة القضايا الوطنية المستعجلة المتعلقة باستحقاقات شهداء وجرحى الثورة والتعويض وتنفيذ العفو العام وليس من مهامها التحقيق وبذلك لها سلطة استشارية وليس سلطة تنفيذية .

واستناد لهذا اعتبر السيد حسيون أن تلبية دعوة حضور الإستماع تندرج في إطار النية الحسنة والتعاون بين السلطتين فقط باعتبار أن الوظيفة الموكولة لهم هي وظيفة تنسيقية وليس "لها صبغة الفرض" .

ونتيجة لهذه التصريحات ، شهدت الجلسة توترا كبيرا وسجل أغلبية أعضاء اللجنة احتجاجهم على ما قاله السيد معز حسيون واعتبرها رسالة من قبل الحكومة في تعاملها مع اللجان المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي ومع ملف شهداء وجرحى الثورة بالخصوص. كما ذهبوا إلى إدانة الوزارة بالإستخفاف بعمل اللجنة وعدم احترامها والتجاوب معها على خلفية عدم حضور السيد عبد الرزاق الكيلاني في شخصه. وشدّدوا في المقابل على أن الحكومة اكتسبت شرعيتها من المجلس الوطني التأسيسي الذي هو السلطة الأصلية الشرعية العليا والممثل الوحيد لسلطة الشعب وله الحق في إطار وظيفته الرقابية أن يطلب تقارير كتابية من اللجان التنفيذية واستماعات لكل من يرى استفادة منهم للحصول على المعلومة ولتسهيل عمل اللجنة الخاصة للمجلس الوطني التأسيسي وذكّروا أن استحقاقات الثورة تفرض على الحكومة الثورية واللجان أن تشتغل في نسق سريع واعتبروا هذا التصريح مؤشرا خطيرا لا يؤسس لإرساء علاقة تكاملية بين الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي واللجان التأسيسية والتشريعية والخاصة للمجلس.
وأمام ارتفاع نبرة التدخلات، اقترح السيد فيصل الجدلاوي حل اللجنة الخاصة ورفع تقرير للجلسة العامة يُضمن فيه أن الحكومة لا تريد التعاون مع لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو العام وقد شاطره في هذا عدد كبير من النواب .

إثر ذلك، تناول السيد معز حسيون مجدّدا الكلمة لتصحيح مضمون تدخله الأول مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع هذه اللجنة ومع غيرها من اللجان التابعة للمجل الوطني التأسيسي لإنجاز مهامها وفق ما تراه مناسبا لها ولتسهيل تواصلها مع السلطة  التنفيذية .

وفي جانب آخر من جلسة الإستماع، أفاد السيد نورالدين حشاد رئيس لجنة شهداء وجرحى الثورة المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 الذي لم يرتق إلى مستوى المشروع الذي قدمه في هذا الشأن إلى الحكومة المؤقتة السابقة ( رئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزع والوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي )، أن هذه اللجنة لم تجتمع إلاّ مرة واحدة وذلك يوم 19 نوفمبر 2011 وبيّن أهمية الدور التاريخي للمجلس الوطني التأسيسي تجاه ملف الشهداء .

وذكّر السيد نورالدين حشاد أنه بتكليف من رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع واصل ترأسه للجنة شهداء وجرحى الثورة وذلك لأن صلوحية الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تنتهي يوم 31 ديسمبر 2011 وقد قدم اقتراح قانون في 23 سبتمبر 2011 ليعوض الهيئة ويحدث المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الذي يتناسب مع المرحلة الإنتقالية وتونس الثورة ولكن إصدار المرسوم 97 لم يرتق إلى ما كان قدّمه فيما يتعلق بمسؤولية الدولة تجاه الشهداء ولذلك أرسل بتاريخ 22 نوفمبر 2011 تقريرا إلى كل من الرئاسات الثلاث ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية يحتوي جميع الملفات والوثائق والمعلومات التي توصّل إليها والمتعلقة بشهداء وجرحى الثورة حتى تتحمل الحكومة الجديدة مسؤوليتها في التدخل السريع لمعالجة هذا الملف الحارق .

وفي هذا الصدد أكد رئيس لجنة شهداء وجرحى الثورة على الدور الهام المناط بعهدة المجلس الوطني التأسيسي ممثلا في لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام لإصدار قانون الثورة الذي يجب أن يأخذ بعين الإعتبار كل نقائص المراسيم التي تم سنها في هذه الملفات ومن بينها مشكلة تعريف الشهيد والجريح وكيفية التعويض لهم. واعتبر أن مهمة المحاسبة وقضايا المحاكمات هي من مشمولات اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق ودعاها إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية في تحديد التاريخ النهائي المعتمد لتقصي التجاوزات المسجلة ( إما 19 فيفرى أو 28 فيفرى) والقائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة وطالب أعضاء اللجنة الخاصة للمجلس الوطني التأسيسي بعدم " تحزيب هذا الموضوع " واعتباره استحقاقا وطنيا إذا أرادوا وجود حل نهائي لهذه الملفات .

وأضاف السيد نورالدين حشاد أن الحل كالذي اهتدى إليه وهو مهم في المرحلة القادمة لبناء تونس يتمثل في تشييد معْلم للشهداء يتضمن قائمات تحددها عائلات الشهداء لأنهم الوحيدون الذين لن يرضوا بأن يكون من بين الشهداء من هو غير شهيد ونفس الشيء سيمكننا من معرفة القائمة النهائية للجرحى . كما طالب بتحويل كل مقر من المقرات القديمة لهياكل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل إلى " دار الشهيد "لتتولى  الإحاطة بعائلات شهداء وجرحى الثورة وأوضح أنه تم استعمال هذا الملف من أجل الإنتخابات ويجب أن ننْـأ بهذا الملف الوطني عن كل تسييس وبيّن أن وصفة العمل التي يمكن للحكومة أن تتعاطى بها مع هذا الملف واضحة ولا تحتاج إلاّ للإرادة السياسية للإنجاز .

من جانبهم توجه أعضاء لجنة شهداء وجرحى الثورة الذين تجاوبوا مع طرح السيد نور الدين حشاد، بعدّة استيضاحات وتساؤلات تعلقت بالخصوص بتعريف الشهيد والجريح والجهة التي يجب عليها تحديد القائمات النهائية وتحديد التاريخ النهائي المعتمد للتجاوزات المسجلة وتاريخ بداية الثورة.

وفي أجوبته أفاد رئيس لجنة شهداء وجرحى الثورة أن الحوار الوطني هو وحدة الكفيل بتحديد التاريخ الذي سيتم اعتماده كبداية لاندلاع الثورة والمجلس الوطني التأسيسي هو من يستطيع تمثيل نواة هذا الحوار. كما بين أن المنفذ الوحيد للخروقات في تحديد تعريف واضح للشهيد والجريح وكيفية التعويض لهم هو المنفذ القانوني لذلك يرى وجوب مراجعة المرسوم عدد 97 بأكمله وخاصة الفصلين 6 و 11 منه حتى تتحمل الدولة مسؤوليتها التاريخية تجاه أبناءها . واقترح مساندة فكرة بعث " مؤسسة الشهيد " لهيكل تحت إشراف رئاسة الجمهورية يتولى متابعة ملف شهداء وجرحى الثورة بعد انتهاء بالمجلس الوطني التأسيسي وبغض النظر عن الحكومات التي ستتتالى على السلطة .
وبخصوص الجهة المكلفة بضبط القائمات النهائية لشهداء وجرحى الثورة ، أبرز السيد نور الدين حشاد أن هذه القضية يجب أن تكون محل وفاق وطني بمعنى  أن تتعاون وزارة حقوق الإنسان مع الوالي ونواب المجلس الوطني التأسيسي في كل جهة لتحديد ميداني ودقيق للشهداء والجرحى وذلك بالإتصال بالناس والإستعانة بهم لإدراج من لم يقع تضمينهم بالقائمات الأولية المعتمدة لدى الولاة . واقترح) عقد جلسة حوار مع السيد وزير حقوق الإنسان وحثّه على اتخاذ إجراءات عملية ناجعة بخصوص ملف الشهداء كبـطاقة " الشهيد ومصاب الثورة " عوضا عن بطاقة معاق.

وتعقيبا على هذه الفكرة ذكّر السيد فيصل الجدلاوي أن لجنة شهداء الثورة ولدت ميتة وأن المراسيم التي تم سنّها في عهد الباجي قائد السبسي يجب أن تراجع كليا حتى تكون في مستوى الثورة.

وفي ختام جلستها، ذكّرت رئيسة اللجنة أن الإستماع إلى كل من السيدين توفيق بودربالة ونور الدين حشاد مكن اللجنة من مزيد تحديد مهامها وضبط منهجية عملها هذا بالإضافة إلى التوقف عند العديد من الإشكاليات القانونية والإخلالات المرصودة بالمراسيم المتعلقة بملفات شهداء وجرحى الثورة. وفي ما يتعلق بالإستماع إلى ممثل الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي فقد أثير جدل كبير حول آليات وسبل التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية لتسهيل أشغال لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل دور المتابعة . واقترح أغلبية النواب استدعاء السيد الباجي قائد السبسي للإستماع إليه والإستنارة برأيه بخصوص المراسيم التي تهم ملفات شهداء وجرحى الثورة والعفو العام .

انتهت أعمال اللجنة على الساعة الـ7 ليلا و 30 دق.
 رئيسة اللجنة 






         المقرر

يمينة الزغلامي 






       آزاد بادي
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